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 والثلاثون الثامنةالدورة  —الجمعیة العمومیة 

  القانونیة تقریر اللجنة
  عن

  من جدول الأعمال ٤٨و ٤٧و ٤٦و ٤٥الجزء العام والبنود 

  (ورقة مقدمة من رئیس اللجنة القانونیة)

مــن جــدول  ٤٨و ٤٧و ٤٦و ٤٥التقریــر المرفــق عــن الجــزء العــام وعــن البنــود  القانونیــةأقّــرت اللجنــة 
  .٤٧/١و ٤٦/١ القرارینویُوصى بأن تعتمد الجلسة العامة الأعمال. 

 

  

  

  

  

  

 ملاحظة: بعد إزالة هذه الصفحة، ینبغي وضع هذه الورقة في مكانها المناسب في حافظة التقریر.
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 تقریر اللجنة القانونیة
  إلى الجمعیة العمومیة

  
 معلومات عامة

. وانتخبت الجلسة العامة السیدة  ٣٠/٩/٢٠١٣إلى  ٢٥عقدت اللجنة القانونیة ثلاث جلسات في الفترة من  - ١
  غوردون (جامایكا) رئیسة للجنة.  م.
وانتخبت اللجنة في جلستها الأولى السید سلیمان عید (لبنان) نائباً أولاً للرئیسة والسیدة ه. هیتولا (نامیبیا) نائبة  - ٢

 ثانیة للرئیسة.
 وكانت جلسات اللجنة الثلاث مفتوحة. - ٣
 وفود مراقبة جلسة أو أكثر من جلسات اللجنة القانونیة. ٧دولة عضو و ١٠٣وحضر ممثلون من  - ٤
وكان أمین اللجنة القانونیة السید ج. ف. أغوستین مدیر إدارة الشؤون القانونیة والعلاقات الخارجیة بالإنابة. وكان  - ٥

وكان الأمناء المساعدون هم السید نائباً الأمین هما الدكتور ج. هوانغ والسید أ. جاكوب المسؤولان القانونیان الأولان. 
 بتراس والسید أ. أوبولوت، المسؤولان القانونیان، والسیدة م. فاینستاین، المسؤولة القانونیة. س.

 جدول الأعمال وترتیبات سیر العمل

  التي أحالتها إلیها الجلسة العامة، وهي كما یلي: ٤٨و ٤٧و ٤٦و ٤٥نظرت اللجنة القانونیة في البنود  - ٦

   ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠تقاریر المجلس السنویة المقدمة إلى الجمعیة العمومیة عن السنوات   : ٤٥البند 

  الأفعال أو الجرائم التي تثیر قلق أوساط الطیران الدولي والتي لا تغطیها وثائق قانون الجو الحالیة  : ٤٦البند 

  برنامج عمل المنظمة في المجال القانوني  : ٤٧البند 

  ئل الأخرى المعروضة على نظر اللجنة القانونیة.المسا  : ٤٨البند 

وترد في مرفق هذا التقریر قائمة مرتبة حسب بنود جدول الأعمال للوثائق وورقات العمل التي نظرت فیها   ١- ٦
  القانونیة. اللجنة

سب ترتیب أرقام وترد في الفقرات التالیة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة بشأن كل بند على حدة. والمواد مرتبة ح  ٢- ٦
 بنود جدول الأعمال التي نظرت فیها اللجنة. 
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  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠إلى الجمعیة العمومیة عن السنوات تقاریر المجلس السنویة المقدمة   :من جدول الأعمال ٤٥لبند ا
مجلس إلى الجمعیة من التقاریر السنویة التي قدمها ال اللجنة بالفصول التي أحالتها إلیها الجلسة العامة أحاطت  ١-٤٥

وكــذلك الإضــافة فیمــا یخـــص  (Doc 10001) ٢٠١٢و (Doc 9975) ٢٠١١و  (Doc 9952) ٢٠١٠العمومیــة عــن الســنوات 
  .(Doc 10001 – Supplement) ٢٠١٣النصف الأول من سنة 
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    الجو الحالیةالأفعال أو الجرائم التي تثیر قلق أوساط الطیران الدولي والتي لا تغطیها وثائق قانون    :٤٦البند 

ل ـــة العمــالتي قدمها المجلس، وورق A38-WP/49ة العمل ــــــاس ورقـــــــــــرت اللجنة في هذا البند على أســــــــــــنظ  ١-٤٦
A38-WP/109  مجموعة أسر ضحایا حوادث الطائرات، وورقة العمل بعد ذلك رعایتها  وشاركت فيالتي قدمتها الولایات المتحدة
A38-WP/154  التي قدمتها الجمهوریة الدومینكیة. وقدمت ورقة العملA38-WP/49  تقریرا عن التقدم المحرز بشأن الأعمال

(اتفاقیة  اتفاقیة قمع الأفعال غیر المشروعة المتعلقة بالطیران المدني الدوليالمتصلة بالركاب غیر المنضبطین وعن تنفیذ 
(بروتوكول بیجین). وفیما یتعلق بالأعمال  قمع الاستیلاء غیر المشروع على الطائراتوالبروتوكول التكمیلي لاتفاقیة بیجین)، 

الاتفاقیة المتصلة بالركاب غیر المنضبطین، قدمت اللجنة القانونیة التابعة للایكاو مشروع نص للبروتوكول من أجل تعدیل 
قیة طوكیو). وقد اعتبُر النص ناضج بقدر كاف (اتفا بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات

وجاهز لكي یقدم إلى المجلس كمشروع نهائي یقدم إلى الدول وفي، نهایة المطاف، إلى مؤتمر دبلوماسي. وبناء على نتائج 
یـال في الفترة من أعمال اللجنة القانونیة التابعة للایكاو، قرر المجلس أن یعقد مؤتمرا دبلوماسیا لتعدیل اتفاقیة طوكیو في مونتر 

  .٤/٤/٢٠١٤إلى  ٢٦/٣/٢٠١٤
على أهمیة تحدیث اتفاقیة طوكیو. وقد صمدت اتفاقیة طوكیو على مر  والمراقبین الوفود من تحدث من وأكد كل  ٢-٤٦

الزمن باعتبارها واحدة من أنجح الاتفاقیات التي اعتمدت في إطار الایكاو، ولكن حدثت تغیرات خلال الخمسین عاما 
مة. وعلى وجه التحدید، أدى التوسع الضخم في النقل الجوي والزیادة المصاحبة في عدد حالات عدم الانضباط على المنصر 

متن الطائرات إلى ضرورة تحدیث هذه الوثیقة. وأشادت هذه الوفود على مبادرة الایكاو في هذا الصدد، بالإشارة تحدیدا إلى 
جنة القانونیة التابعة للایكاو. وقد تمت الإشارة إلى أنه ینبغي على الجمعیة عمل المقرر ورئیس اللجنة الفرعیة ورئیس الل

العمومیة تشجیع أكبر عدد ممكن من الدول للمشاركة في المؤتمر الدبلوماسي. فكلما كان عدد الدول المشاركة عالیا، اتسع 
فضل في في تحقیق نتیجة أهذا أیضا م یساه المحتمل أنه یمكن أنومن  نطاق مصالح المجتمع الدولي الذي سیتم تمثیله.

  المؤتمر.في إلیها  وصلالتقبول الوثیقة التي تم  في أن یتم في وقت لاحقالمؤتمر الدبلوماسي و 
وأشار أحد الوفود، بدعم من عدة وفود أخرى، إلى مسائل معینة لا تزال تحتاج إلى توافق في الآراء بشأنها،   ٣-٤٦

متن الطائرات. وأُشیر إلى أن المجلس قد طلب إلى إدارة الملاحة الجویة التابعة للأمانة  خاصة مركز ومهام حراس الأمن على
العامة تقدیم رأیها في هذا الشأن. وشجّع هذا الوفد على عرض ذلك الرأي على الدول قبل انعقاد المؤتمر الدبلوماسي بوقت 

لائم. وفي هذا الصدد، ذكر أحد الوفود أن حكومته كاف، حتى تتمكن الدول من أن تكون مطّلعة ومستعدة على النحو الم
بصدد تنظیم حلقة دراسیة للدول الأفریقیة قبل انعقاد المؤتمر الدبلوماسي، وذلك بغرض نشر المعلومات. كما أعلن وفد آخر 

  عن خطة لإستضافة حلقة دراسیة في إقلیم آسیا والمحیط الهادئ.
ة التي ناقشتها اللجنة القانونیة. وتم التأكید على أهمیة إقامة الاختصاص وتحدث أحد الوفود عن المسائل الرئیسی  ٤-٤٦

لدولة الهبوط ودولة المشغل. وبینما أقامت اتفاقیة طوكیو اختصاص دولة التسجیل، لكنها لم تنطوي على بند لمعالجة هذه 
ك غیر المنضبط أینما وقع. وفیما یتعلق المسألة. وكررت وفود أخرى هذا الأمر بالتأكید على ضرورة المقاضاة في حالة السلو 

بمسألة حراس الأمن على متن الطائرات، فإن وجودهم قد أصبح حقیقة في الحیاة المعاصرة، لكن لیس لدى كل دولة عضو 
حراس أمن خاصین بها. ووفقا لذلك، اقتُرح أن توفر الدول التي تقوم بنشر حراس الأمن على متن الطائرات أكبر قدر من 

مات لكي تیسر مناقشة هذا الموضوع في المؤتمر الدبلوماسي. والأمل معقود على أن یتوصل المؤتمر الدبلوماسي إلى المعلو 
  كبیر.   التوافق في الآراء في هذا الشأن وأن یضع وثیقة تعد مقبولة إلى حد
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مؤتمر الدبلوماسي لتعدیل وتوصي اللجنة بالإجماع بأن تدعو الجلسة العامة الدول الأعضاء إلى المشاركة في ال  ٥-٤٦

  اتفاقیة طوكیو.
، وقعّت ٢٥/٩/٢٠١٣وفیما یتعلق باتفاقیة بیجین وبروتوكول بیجین، قدمت الأمانة العامة تقریرا مفاده أنه حتى    ٦-٤٦
دولة وصدقت  ٣١دولة على اتفاقیة بیجین وصدقت علیها أو انضمت إلیها ثماني دول، ووقعت على بروتوكول بیجین  ٢٩

  .دولو انضمت إلیه سبع علیه أ
على أن هاتین الوثیقتین توسعان وتعززان الإطار العام لمكافحة  WP/109وتم التأكید مرة أخرى في ورقة العمل   ٧-٤٦

وتضمنت الإرهاب في مجال الطیران المدني العالمي وبالتالي شجعت كل الدول الأعضاء على أن توقع وتصدق علیهما. 
في أسرع وقت  ٢٠١٠یحث كل الدول على تصدیق اتفاقیة بیجین وبروتوكول بیجین لعام  ماد قراراعت مجددابأن یتم  اقتراحا

الدول ذلك.  إحدى ممكن، ویوجه الأمین العام للایكاو بتقدیم المساعدة، حسب الاقتضاء، في عملیة التصدیق أذا ما طلبت
اتفاقات التدخل غیر المشروع التي  نعدلاسیُ محل أو  ن، الذین سیحلابیجین تيعرضه أن معاهدوذكر وفد الولایات المتحدة في 

، یجب أن تقبل على أوسع نطاق حتى تكون ناحجة حقا. وأعرب الوفد عن طرفاً  ١٧٥أكثر من  ولدیها أثبت الزمن جدارتها
  عالمیا.  مطبقا انظام ٢٠١٠یجین وبروتوكول بیجین لعام الحاجة للسعي حثیثا لجعل اتفاقیة ب

هاتین الوثیقتین  الدول الأعضاء على إدراج عقوبات ضد الجرائم الواردة في WP/154ورقة العمل  وشجعت كذلك  ٨-٤٦
  في قوانینها أو تشریعاتها الجنائیة.

وصرحت عدة وفود أن دولها لم تشترك في المؤتمر الدبلوماسي في بیجین فحسب، لكنها اتخذت أیضا إجراءات   ٩-٤٦
كبر من الوفود اللجنة أن دولها بدأت عملیة التصدیق وستوقع على الوثیقتین وتصدق فوریة للتصدیق علیهما. وأبلغ عدد أ

تصدیقا من أجل دخولها حیز النفاذ، وهو  ٢٢علیهما في المستقبل القریب. وذكر أحد الوفود أن كل وثیقة من الوثیقتین تتطلب 
من الجهود للوصول إلى هذا العدد. وأكد وفد آخر،  الأمر الذي اعتبر بمثابة مستوى عال. ووفقا لذلك، لا بد من بذل المزید

للنهوض بهاتین الوثیقتین.  بمقرها أو في الأقالیم وأیدته وفود أخرى، على ضرورة أن تنظم الایكاو حلقات عمل وحلقات دراسیة
  . واقتُرح أن تُذكر مسألة التصدیق في كل مؤتمر تعقده الایكاو

للجنة القانونیة المنبثقة عن الجمعیة العمومیة قد نالت الدعم الكامل من الوفود ولخص الرئیس النقاش قائلا أن ا  ١٠-٤٦
  القرار التالي: اللجنة على أن توصي الجلسة العامة باعتماد واتفقتللدعوة إلى تعزیز اتفاقیة بیجین وبروتوكول بیجین. 

  
  ٢٠١٠: تعزیز اتفاقیة بیجین وبروتوكول بیجین لعام ٤٦/١القرار 

  العمومیة، ةالجمعی إن
  ؛٢٠١٠تعزیز اتفاقیة بیجین وبروتوكول بیجین لعام  بعنوان: ٢٣-٣٧إلى قرار الجمعیة العمومیة  تشیر إذ

المتعلـــق بالتصـــدیق علـــى الوثـــائق التـــي أُعـــدت  ٢٢-٣٧قـــرار الجمعیـــة العمومیـــة مـــن  المرفـــق (ج)إلـــى  كـــذلك وتشـــیر
   واعتمدت تحت رعایة المنظمة؛
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  اق نظام أمن الطیران العالمي وتعزیزه لمواجهة المخاطر الجدیدة والناشئة؛بأهمیة توسیع نط وتعترف
  تقرر ما یلي:

لاتفاقیـــة قمـــع الأفعـــال غیـــر المشـــروعة المتعلقـــة جمیـــع الـــدول علـــى دعـــم وتشـــجیع الاعتمـــاد العـــالمي  تحـــث  -١
 الاسـتیلاء غیـر المشـروع علـى الطـائرات والبروتوكـول المكمـل لاتفاقیـة قمـع) ٢٠١٠(اتفاقیـة بیجـین لعـام  بالطیران المدني الدولي
  )؛٢٠١٠(بروتوكول بیجین لعام 

فـي أسـرع وقـت  ٢٠١٠الدول على التوقیع والتصدیق على اتفاقیة بیجین وبروتوكول بیجین لعـام جمیع  تحث  -٢
  ممكن؛

  ؛في عملیة التصدیق إذا طلبت ذلك إحدى الدول مساعدةما یلزم من إلى الأمین العام تقدیم تطلب   -٣
  .٢٣-٣٧أن هذا القرار یحل محل القرار  تعلن   -٤
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  من جدول الأعمال: برنامج عمل المنظمة في المیدان القانوني ٤٧البند 

التي  A38-WP/114 التي قدمها المجلس و A38-WP/62نظرت اللجنة في هذا البند استنادا إلى ورقات العمل  ١-٤٧
التي  A38-WP/170وسنغافورة وجنوب أفریقیا، و  رنسا والمانیاوف كندا ورعتها لاحقاً  قدمتها الولایات المتحدة

، (IATA)واتحاد النقل الجوي الدولي   (ACVFG) فریق أسر ضحایا حوادث الطائراتالعربیة المتحدة و  الإمارات  قدمتها
 A38-WP/358لاللتین قدمتهما جمهوریة كوریا، وورقة العم A38-WP/340 و  A38-WP/262 Revision No. 3 العمل وورقتي

Corrigendum No.1  التي قدمتها رابطة أمریكا اللاتینیة لقانون الطیران والفضاء(ALADA). .  
في المجال القانوني ولمحة معلومات بشأن العمل الجاري حالیا للمنظمة  A38-WP/62وتضمنت ورقة العمل  ٢-٤٧

لجنة الفنیة منذ الدورة السابقة للجمعیة العمومیة فیما یتصل التي اتخذها المجلس وال ذات الصلة لتطورات والقراراتعن اموجزة 
  القانونیة، بما في ذلك تحدید مستوى أولویة البنود.الشؤون لجنة البنود المطروحة على جدول أعمال ب

، واقترح أن تنظم الایكاو فریق دراسة مشابه لفریق A38-WP/262وقام وفد جمهوریة كوریا بعرض ورقة العمل  ٣-٤٧
للنظر في قضایا المسؤولیة المرتبطة بالطائرات الموجهة عن بعد  )UASSGالدراسة المعني بنظم الطائرات غیر المأهولة (

)RPA (.وتبادلها بشأن  وطُلب من الایكاو كذلك أن تقوم بإنشاء نظام لجمع البیانات وإجراء دراسات قانونیة عن هذه المسائل
  حوادث ووقائع الطائرات الموجهة عن بعد والمسؤولیة المرتبطة بها.

، وأشارت هذه الوفود إلى أنها تشارك جمهوریة A38-WP/262وأعرب عدد من الوفود عن تأییدها لورقة العمل  ٤-٤٧
  ت الموجهة عن بعد.كوریا قلقها بشأن الحاجة إلى إجراء دراسات في المسؤولیة المدنیة المتصلة بالطائرا

بید أن أحد الوفود أعرب عن رأي مخالف مشیرا إلى أنه فیما یتصل بقضیة المسؤولیة على وجه الخصوص لم  ٥-٤٧
 أن وجهة عن بعد، خاصة بالنظر إلىبصورة كافیة الحاجة إلى قانون جدید یختص بالطائرات الم A38-WP/262تثبت الورقة 

بالفعل مشاغل یتناول  - ملحوظ في دول أخرى بشكل والقانون الوطني الموحد نفذت حیث اتفاقیة روما - القانون الحالي
  المسؤولیة الواردة في الورقة.

 اً أمر  قد یكون إنشاء فریق دراسة أن رأتوالتي وأعربت وفود عدیدة عن تأییدها لما أثاره هذا الوفد من شواغل،  ٦-٤٧
 اهاتفاقیت بمقتضىالتي  ةالثالث الأطرافمسؤولیة  تغطیة إذا كانت بشأن ما بحثاء إجر أنه یمكن لأوانه. وأقترح أحد الوفود  اً سابق

استقصاء في الدول  ءإجرا بعد ذلك یمكنو تناولها، لا یزال یتعین  قد تركت أي مسائل ٢٠٠٩ال لعام ـومونتری ١٩٥٢روما لعام 
آخر عن تأییده لهذا النهج  وفد . وقد أعربطنیةقوانین الو البموجب  للمسؤولیة (إذا استدعت الحاجة) بشأن نظمها الأعضاء

شارت إلى إمكانیة وجود مسائل عالقة بشأن تسجیل الطائرات أ A38-WP/262المتبع، مع ملاحظة أنه بالرغم من أن الورقة 
سة الموجهة عن بعد وتأمینها، لابد من إجراء بحث أولي إضافي لتحدید الحاجة إلى وضع برنامج خاص بفریق معني بالدرا

  المستقبلیة. 
أما بقیة الوفود فقد وافقت بصورة عامة على المقترح الذي یقضي بإجراء المزید من الدراسات قبل تكوین فریق  ٧-٤٧

الدراسة المشار إلیه.  وفضلا عن ذلك من المسلم به أن الجوانب الفنیة الخاصة بحوادث ووقائع الطائرات الموجهة عن بعد وما 
  وتبادل للبیانات هي أمور تجري معالجتها في إطار إدارة الملاحة الجویة التابعة للایكاو.  یترتب على ذلك من جمع

وبناء على ما تقدم، وافقت اللجنة على مقترح الرئیس، القاضي بإحالة مسألة القضایا القانونیة المتعلقة  ٨-٤٧
سات بشأنها، مراعاة لمحدودیة موارد المنظمة، خاصة بالطائرات الموجهة عن بعد إلى اللجنة القانونیة لإجراء المزید من الدرا

بالنظر إلى أن نظم المسؤولیة الخاصة بالأطراف الثالثة موجودة بالفعل. ووافقت اللجنة كذلك على إضافة هذا الموضوع إلى 
  جدول أعمال اللجنة القانونیة كبند جدید فیه. 
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یة أن رئیس ونواب رئیس اللجنة القانونیة كانوا قد قاموا، لتیسیر وأوضح رئیس اللجنة القانونیة أمام اللجنة القانون ٩-٤٧
عمل اللجنة القانونیة، بعقد اجتماعات لمناقشة مستقبل عمل اللجنة. وفي ضوء الاعتراف بما تتعرض له المنظمة من قیود 

لتعزیز عمل المنظمة في المجال  خاصة بالمیزانیة وقیود أخرى تتصل بالموارد، فقد اقتُرح استكشاف الموارد المتاحة وتعبئتها
القانوني. وشدد على أهمیة مواءمة العمل القانوني مع باقي العمل المضطلع به في المنظمة، من خلال التنسیق الوثیق بین 
، اللجنة القانونیة وغیرها من هیئات المنظمة. وأشار إلى أن هناك العدید من القضایا الحیویة التي تهم مجتمع الطیران المدني

مثل تلك المتصلة بالسلامة والأمن والبیئة واقتصادیات النقل الجوي.  فعمل اللجنة القانونیة لا یقتصر على صیاغة الاتفاقیات، 
  بل إن اللجنة ینبغي أن تكون بمثابة مورد فكري لتحویل الإرادة السیاسیة الجماعیة للدول الأعضاء إلى واقع ملموس.

ییدها لبیان رئیس اللجنة القانونیة وشددت على الحاجة إلى مساعدة الأمانة العامة. وأعربت وفود عدیدة عن تأ  ١٠-٤٧
فیمكن للدول الأعضاء على سبیل المثال النظر في المبادرة بإجراء دراسة تتناول قضایا قانونیة بعینها تحظى باهتمام مشترك 

أو مؤتمرات قانونیة على المستوى الاقلیمي أو حلقات  أو إجراء تحقیق أو استقصاء بشأن هذه القضایا أو تنظیم حلقات دراسیة
  عمل و/او إعارة موظفین إلى جهات أخرى.

ومن ثم اقترح رئیس اللجنة القانونیة إبعاد البنود التي فرغت اللجنة من العمل في الجوانب التي تخصها من   ١١-٤٧
ت بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غیر ) " التعویض عن الضرر الذي تلحقه الطائرا١جدول الأعمال، وهي البند 

) "المصالح الدولیة في المعدات المتنقلة (معدات الطائرات). وأعاد رئیس اللجنة ٦المشروع أو عن المخاطر العامة"، والبند 
انون الجو". وفي بحیث یصبح "تعزیز التصدیق على مواثیق ق ٧القانونیة طرح اقتراح تقدم به وفد آخر، حیث اقترح تعدیل البند 

هذا الصدد أعرب عن رأي مفاده أن تقوم اللجنة القانونیة بتقدیم دعم نشط للایكاو ومواثیق قانون الجو والعلاقات الخارجیة فیما 
یتصل بتقدیم المساعدة للدول في المسائل الخاصة بالتصدیق على مواثیق قانون الجو الدولیة. وبالنظر إلى أنه من المتوقع أن 

ریبا تفعیل إحالة استبیان للدول فیما یتصل بالبند الخاص بتوجیه تضارب المصالح، اقترح رئیس اللجنة القانونیة كذلك یجري ق
  .٢ رفع مستوى أولویة هذا البند إلى الرقم

وفیما یتصل ببند جدول الأعمال الذي یتناول الإطار القانوني لنظم الاتصالات والملاحة والاستطلاع/ادارة   ١٢-٤٧
هذا البند من برنامج عمل اللجنة  الغاء دولة على ٥٤الذي یمثل لجنة تتألف من  أحد المراقبیناعترض ركة الجویة، الح

أن یقوم الأمین العام بوضع مواد إرشادیة لتنفیذ نظم الاتصالات والملاحة  ، وطلبأولویته فیهأو تخفیض  القانونیة
أو تخفیضه من  لبرنامج العم من  الغائهفي هذا الصدد عن رأیه بإمكانیة  فودوالاستطلاع/ادارة الحركة الجویة. وأعرب أحد الو 

القانونیة أو  الشؤون لجنةة أنه لم یتم الاضطلاع بعمل في وحقیق بالفعل تها الایكاوفي ضوء المادة التي وضع حیث الأولویة
  أعوام. ةخلال فترة عشر  اللجنة القانونیة

بالإجماع على إعادة مواءمة برنامج العمل لیتماشى مع المقترح الذي قدمه رئیس في أعقاب ذلك وافقت اللجنة   ١٣-٤٧
 اللجنة القانونیة.  وبناء علیه، قررت اللجنة أن یكون برنامج العمل على النحو التالي:
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  والتي لا تغطیها مواثیق قانون الجو الحالیة؛ الأفعال أو الجرائم التي تثیر قلق أوساط الطیران الدولي )١

 النظر في المواد الإرشادیة في مجال تضارب المصالح؛ )٢

 مكرر؛ ٨٣الجوانب المتعلقة بالسلامة في التحریر الاقتصادي والمادة  )٣

النظر في أمر إنشاء إطار قانوني فیما یتصل بنظم  الاتصالات والملاحة والاستطلاع/ادارة الحركة الجویة  )٤
 ناعیة والكیانات الإقلیمیة المتعددة الجنسیات؛بما في ذلك النظم العالمیة للملاحة بالأقمار الص

 تعزیز التصدیق على مواثیق قانون الجو الدولیة؛ )٥

 دراسة القضایا القانونیة المتصلة بالطائرات الموجهة عن بعد. )٦

على مقترح بإعادة اعتماد قرار یحث جمیع  الدول على التصدیق بأسرع ما   A38-WP/114تحتوي ورقة العمل  ١٤-٤٧
وتكلیف أمین عام الایكاو بتقدیم المساعدة في عملیة التصدیق حسب الاقتضاء وإذا  ١٩٩٩اتفاقیة مونتریـال لعام  تیسر على

طلبت منه ذلك إحدى الدول الأعضاء.  وقد أشار وفد الولایات المتحدة الأمریكیة في ورقته إلى استمرار وجود نظم قانونیة 
العالمي.  وذكّر الوفد بالمنافع التي تعود بها الاتفاقیة على المسافرین فضلا عن  مجزأة بسبب عدم اعتماد الوثیقة على الصعید

  نظاما مطبقا عالمیا. ١٩٩٩فعالیتها وقلة تكلفتها، معربا عن الحاجة إلى بذل جهود حثیثة لجعل اتفاقیة مونتریـال لعام 

الإمارات العربیة المتحدة في العرض الذي  ، أعاد وفدA38-WP/170ونیابة عن الدول المشاركة في تقدیم الورقة   ١٥-٤٧
بید أنه لاحظ أن عددا كبیرا من الدول لم تقم بعد بالتصدیق على اتفاقیة  ٢٤- ٣٧قدمه، إلى الأذهان قرار الجمعیة العمومیة 

تخلص من . وأشار عضو الوفد إلى أنه للاستفادة من المنافع التي توفرها الاتفاقیة، من الضروري ال١٩٩٩مونتریـال لعام 
الخلیط المتنافر من النظم القانونیة الحالیة بصفة متوازیة.  وحث جمیع الدول التي لم تفعل ذلك أن تصبح أطرافا في اتفاقیة 

  بأسرع ما تیسر. ١٩٩٩مونتریـال لعام 
ي الدول التي لم تفعل ذلك أن تقوم بدعم الاعتماد العالم A38-WP/358 Corrigendum No.1وحثت الورقة   ١٦-٤٧

والتشجیع على ذلك. وجددت رابطة أمریكا اللاتینیة لقانون الطیران والفضاء عرضها للتعاون في  ١٩٩٩لاتفاقیة مونتریـال لعام 
  والانضمام إلیها، خاصة في منطقة أمریكا اللاتینیة. ١٩٩٩ال لعام ـالمهمة المتمثلة في نشر فوائد التصدیق على اتفاقیة مونتری

وبناء یدت المضامین الواردة في أوراق العمل. وراق العمل المقدمة والتوصیات الواردة فیها، وقد أُ ناقشت اللجنة أ  ١٧-٤٧
  اللجنة على توصیة الجلسة العامة باعتماد القرار التالي: وافقتعلى ذلك 

  ١٩٩٩ال لعام ـ: تعزیز اتفاقیة مونتری ٤٧/١القرار 

  "؛١٩٩٩ل لعام یاة مونترتعزیز اتفاقی ، المعنون "٢٤-٣٧إلى قرارها  إذ تشیر
التي أعدت واعتمدت تحت  المواثیق(ج) المتعلق بالتصدیق على  المرفق، ٢٢- ٣٧كذلك إلى قرارها  إذ تشیر

  رعایة المنظمة؛
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بأهمیة تحقیق نظام عالمي یحكم مسؤولیة شركات الطیران إزاء الركاب والشاحنین على الرحلات الجویة  وإذ تقر
  الدولیة؛

  صواب وجود نظام منصف وعادل ومناسب یتیح التعویض الكامل عن الخسائر؛باست وإذ تقر

  إنّ الجمعیة العمومیة،
، لاتفاقیة توحید بعض قواعد النقل الجوي الدوليتحث جمیع الدول على دعم وتشجیع الاعتماد العالمي  - ١

  )؛١٩٩٩ل لعام یا(اتفاقیة مونتر ١٩٩٩أیار/مایو  ٢٨ل في اـیالمبرمة في مونتر
في أقرب وقت ممكن إن لم تكن قد  ١٩٩٩ل لعام یاجمیع الدول على الانضمام إلى اتفاقیة مونتر تحث  - ٢

   فعلت ذلك؛
التصدیق إذا طلبت ذلك الأمین العـام تقدیم المساعدة، حسب الاقتضـاء، في عملیة  تطلب إلى  - ٣

  ؛الدول إحدى
  ٢٤-٣٧أنّ هذا القرار یحلّ محلّ القرار  تعلن  - ٤

التي تتضمن عرضا من جمهوریة كوریا  A38-WP/340اللجنة علما مع التقدیر بورقة العمل  تأحاط  ١٨-٤٧
 لمعالجة القضایا القانونیة التي تهم منطقة آسیا والمحیط الهادئ. ٢٠١٥إقلیمیة في عام  قانونیة باستضافة حلقة دراسیة
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   ة القانونیةالمسائل الأخرى المعروضة على نظر اللجنمن جدول الأعمال:  ٤٨البند 

  توجد مسائل أخرى معروضة على اللجنة القانونیة. لا   ١-٤٨

  

  


